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 مقدمة  
ينــدره هــذا التقريــر ضــمن تليــة الاســتعراض الــدوري الاــامل لمجلــس حقــوق الإنســان التــابع  -1

ـــة التونســـية غـــداة ثـــورة  للأمـــم المتحـــدة. وقـــد  ـــت صـــياغته في هـــل لـــولات جذريـــة شـــهدةا الدول
 ضدّ القمع والاستبداد والتهميش من أجل تكريس قيم الحرية والكرامة. الاعب التونسي

 2011 كــانون الثاني/ينــاير 14عاشــت تــونس فــقة انتقاليــة بعــد فــرار رئــيس الدولــة في  -2
على إثر الثورة الاعبية العارمة الـ  عرفتهـا الـبلاد، تـدخل إثرهـا المجلـس الدسـتوري لإقـرار حصـول 

للدولـة بصـفة مؤقتـة اً الجمهوريـة وإعـلان رئـيس مجلـس النـواي رئيسـ شغور نهائي في منصب رئيس
ـــاير 15بتـــاري   . وقـــرر رئـــيس الجمهوريـــة المؤقـــت تعيـــين حكومـــة مؤقتـــة 2011 كـــانون الثاني/ين

لإدارة الـــبلاد كمـــا تقـــرر تعليـــك العمـــل بالدســـتور وحـــلّ المؤسســـات الدســـتورية الأساســـية والمتمثلـــة 
ستاارين المكـوّنين لغـرف  البرلمـان و لـت ىقتضـى المرسـوم عـدد خاصة في مجلس النواي ومجلس الم

والمتعلــــــك بــــــالتنظيم المؤقــــــت للســــــل   2011 ت ار/مــــــار  23المــــــؤر  في  2011 لســــــنة 14
 العمومية. 

تعتبر المااركة السياسية الفعلية من بين أهم مطالب الثورة التونسية. وفي هذا الإطار،  -3
ـــة  ثيليـــة لأهـــم ت  6عـــدد    يـــارات المجتمـــع التونســـي و لـــت ىقتضـــى المرســـوم تقـــرر إرســـاء هيئ

المتعلــــك بثحــــداث الهيئــــة العليــــا لتحقيــــك  2011 شــــباا/فبراير 18المــــؤر  في  2011 لســــنة
أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الــديمقراطي، في انتظــار تنظــيم انتخابــات  ســم 

  ثيل الاعب.
ص التاــــريعية  ات العلاقــــة بــــالتنظيم السياســــي واضــــطلعت هــــذه الهيئــــة بدراســــة النصــــو  -4

 واققاح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة وإبداء الرأي حول نااا الحكومة.
إثــــــر  2011 تاــــــرين الأول/أكتــــــوبر 23تّم انتخــــــاي مجلــــــس وطــــــني ت سيســــــي يــــــوم  -5

لهيئـــة العليـــا انتخابـــات ديمقراطيـــة وحـــرّة وشـــفافة باـــهادة الملاحظـــين الـــدوليين، أشـــرفت عليهـــا ا
 15المــــؤر  في  2011لســــنة  27المســــتقلة للانتخابــــات الــــ  تم إحــــداثها ىقتضــــى المرســــوم 

 .2011 نيسان/أبريل
تــوّ  أعضــاء المجلــس الــوطني الت سيســي إصــدار القــانون المتعلــك بــالتنظيم المؤقــت للســل   -6

 ن الأول/ديسـمبركـانو  16المـؤر  في  2011لسنة  6العمومية ىقتضى القانون الت سيسي عدد 
، في انتظـار صــياغتهم للدســتور الجديـد للدولــة التونســية وتنظـيم انتخابــات مــن شــ نها أن 2011

 تفضي إ  تاكيل السلطتين التاريعية والتنفيذية.
اً قـــام أعضـــاء المجلـــس الـــوطني الت سيســـي بانتخــــاي رئـــيس الجمهوريـــة الـــذي عـــين رئيســــ -7

شخصـيات تنتمـي إ  الأحـزاي الـ  لصـلت علـى للحكومة وكلفه بتاكيل حكومة تركّبت من 
 الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني الت سيسي إضافة إ  عدد من الاخصيات المستقلة.
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 المنهجية المعتمدة لصياغة التقرير - ألف 
مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم  (ح)5ينـــدره هـــذا التقريـــر في إطـــار مقتضـــيات الفقـــرة  -8

المتعلـــك بثحـــداث مجلـــس حقـــوق  2006 ت ار/مـــار  15المـــؤر  في  60/251المتحـــدة عـــدد 
ــــــس حقــــــوق الإنســــــان عــــــدد   18المــــــؤر  في  5/1الإنســــــان، والتوجيهــــــات العامــــــة لقــــــراري مجل

، والــ  تعتمــد مقاربــة 2011 ت ار/مــار  25المــؤر  في  16/21 وعــدد 2007 حزيران/يونيــه
 زئة ومقابطة ومتكاملة".شاملة لحقوق الإنسان تقر ب نها "كونية وغر قابلة للتج

يركّــز التقريــر علــى التــدابر المتخــذة مــن أجــل النهــوض بحقــوق الإنســان وحمايتهــا، و لــت  -9
. كمــا يتطــرق (1)المعــني بالاســتعراض الــدوري الاــاملمــل افريــك العالبتنفيـذ اســتنتاجات وتوصــيات 

لهيئات التعاقدية المناـ ة التقرير إ  الإجراءات المتخذة في إطار التوصيات الصادرة عن عدد من ا
ىوجب الاتفاقيات والعهود الدولية وتلت المنبثقة عن زيارة بعثة التقييم التابعـة للمفوضـية السـامية 

 .(2)(2011 فبراير شباا/ 2 - كانون الثاني/يناير 26 تونس )لحقوق الإنسان إ 
يــا انعقــدت عـــدة  ــت صــياغة هـــذا التقريــر إثــر استاـــارة الأطــراف الفاعلــة المعنيـــة، ح -10

اجتماعـــات مـــع الــــوزارات المكلفـــة بالمســــائل المتعلقـــة بحقـــوق الإنســــان ومـــع الهيئــــة العليـــا لحقــــوق 
لمجتمــــع المــــدني في مســــار الإنســــان والحريــــات الأساســــية. كمــــا تّم تاــــريت عــــدد مــــن مكونــــات ا

ـــــ ـــــة الانتقاليـــــة بتـــــاري استاـــــاري تُـ  22 وّه بالنـــــدوة الـــــ  نظمتهـــــا وزارة حقـــــوق الإنســـــان والعدال
مع عدد هام من الجمعيات الناشطة في مجال حقـوق الإنسـان. وقـد اتفقـت  2012 ت ار/مار 

المنظمــــات غــــر الحكوميــــة التونســــية علــــى تكليــــف فــــرت تــــونس لمنظمــــة العفــــو الدوليــــة بتجميــــع 
 .(3)المنظمات المذكورة في هذا المجالمساهمات 

ئل الإعــلام المرئيــة والمســموعة اســتعانت الحكومــة التونســية بعــدة أطــراف مــن بينهــا وســا -11
ســيّما المنظمــات غــر الحكوميــة ولفيزهــا علــى تقــديم  والمكتوبــة قصــد لســيس لتلــف الفــاعلين لا

مســـاهماةا للمفوضـــية الســـامية لحقـــوق الإنســـان في شـــكل تقـــارير موازيـــة للتقريـــر الـــوطني في أجـــل 
 .2011 تارين الثاني/نوفمبر 21أقصاه يوم 

...( لفائـدة أهـم الأطـراف  إعلامية ودورات تكوينية )ندوات، ورشاتتم تنظيم ندوات  -12
الفاعلـــة المعنيـــة بالماـــاركة في مســـار الاســـتعراض الـــدوري الاـــامل بالتعـــاون مـــع المفوضـــية الســـامية 

 لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

__________ 

ــــر فريــــك العمــــل المعــــني  (1) ــــة، النقطــــة السادســــة مــــن جــــدول الأعمــــال، تقري ــــدورة الثامن مجلــــس حقــــوق الإنســــان، ال
 .(A/HRC/8/21-22/05/2008) لااملاض الدوري ابالاستعر 

 .24/02/2011المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقرير مناور بتاري   (2)

 من هذا التقرير. 122الفقرة  (3)
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 انتطوير الإيار القانوني والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق الإنس -باء 

 تعزيز الانضماب للاتفا يات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها (1اء )ب 

 المصاد ة على الاتفا يات الدولية -1 
 قامت الدولة التونسية بالمصادقة على: -13

  اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص  وي الإعاقـــة والبروتوكـــول الاختيـــاري المتعلـــك بهـــا )القـــانون
 568والأمــــــر عــــــدد  2008 شــــــباا/فبراير 11المــــــؤر  في  2008لســــــنة  4عــــــدد 
 ؛(2008 ت ار/مار  4المؤر  في  2008 لسنة

  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى ايــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )القــانون
ــــه 9المــــؤر  في  2008لســــنة  35عــــدد   2503 والأمــــر عــــدد 2008 حزيران/يوني
 (.2008 يوليه وز/ 7المؤر  في  2008 لسنة

مل المعـني بالاسـتعراض الـدوري الاـامل، توجيـه توصـية لتـونس افريك العالتم ضمن تقرير  -14
"بــالنظر في إمكانيــة المصــادقة علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــره مــن 

 .ضروي المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"
مع أهداف واستحقاقات الثورة التونسـية، قامـت الدولـة اً هذه التوصية و اشي معاً تلاؤم -15

 بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والمتمثلة في:
  2الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة ايـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري )المرســـوم عـــدد 

 2011لسـنة  550والأمـر عـدد  2011 شـباا/فبراير 19المؤر  في  2011 لسنة
  ؛(2011 أيار/مايو 14 المؤر  في

  البروتوكول الاختياري الملحك بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المرسوم
 551 والأمــــــر عــــــدد 2011 شــــــباا/فبراير 19المــــــؤر  في  2011لســــــنة  3عــــــدد 
 ؛(2011 أيار/مايو 14المؤر  في  2011 لسنة

 اســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واتفاقيــة امتيــازات المحكمــة وحصــاناةا نظــام رومــا الأس
والأمـــــــــر  2011 شـــــــــباا/فبراير 19المـــــــــؤر  في  2011لســـــــــنة  4)المرســـــــــوم عـــــــــدد 

 ؛(2011 أيار/مايو 14المؤر  في  2011 لسنة 549 عدد
  البروتوكـــــول الاختيـــــاري لاتفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذيب وغـــــره مـــــن ضـــــروي المعاملــــــة

المــؤر   2011لســنة  5قاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المرســوم عــدد العقوبــة ال أو
 17المــــــؤر  في  2011لســــــنة  552والأمــــــر عـــــدد  2011 شـــــباا/فبراير 19 في

 (.2011 أيار/مايو
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 سح  التحفظات -2 
 11أعربــــت لجنــــة حقـــــوق الطفــــل في ملاحظاةــــا النهائيـــــة الموجهــــة إ  تــــونس بتـــــاري   -16

"ارتياحهــا لســحب الدولــة عــن  (4)لاســتعراض التقريــر الــدوري الثالــا اً تبعــ 2010 حزيران/يونيــه
المتعلقـة  7المتعلقـة بـالأحوال الاخصـية ... والمـادة  2العضو إعلانها ولفظاةا فيما يخص المـادة 

ـــــــه 9المـــــــؤر  في  2008لســـــــنة  36القـــــــانون عـــــــدد ) بالجنســـــــية" والأمـــــــر  2008 حزيران/يوني
 (.2008  وز/يوليه 7المؤر  في  2008لسنة  2503 عدد
عـــن لجنـــة القضـــاء  2010 تاـــرين الأول/أكتـــوبر 22للتوصـــيات الصـــادرة بتـــاري  اً تبعـــ -17
، قطعـــت تـــونس مرحلـــة جديـــدة، با ـــا  قـــرار ســـحب (5)لـــى ايـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأةع

 103التحفظــــات حــــول اتفاقيــــة إلغــــاء كــــل أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة ىقتضــــى المرســــوم عــــدد 
 2011لســنة  4260والأمــر عــدد  2011تاــرين الأول/أكتــوبر 24المــؤر  في  2011 لســنة

 .2011 تارين الثاني/نوفمبر 28المؤر  في 

 للاتفا يات الدوليةاً الدورية يبقتقديم التقارير  -3 
قدمت تونس، منـذ اسـتعراض تقريرهـا الأول في إطـار تليـة الاسـتعراض الـدوري الاـامل،  -18

للالتزامــات الــ  تعهــدت بهــا في إطــار الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة اً عــدة تقــارير دوريــة طبقــ
 التالية:
  البرتوكـــول الاختيــــاري للاتفاقيــــة المتعلقـــة بحقــــوق الطفــــل الخـــاص باشــــقا  الأطفــــال في

 ؛(2009 كانون الثاني/ينايرالنزاعات المسلحة )
 ( 2009 ا/فبرايرشباالاتفاقية الدولية للقضاء على ايع أشكال التمييز العنصري)؛ 
 ( 2010 حزيران/يونيهالاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل)؛ 
 ( 2010 تارين الأول/أكتوبراتفاقية القضاء على ايع أشكال التمييز ضد المرأة)؛ 
 ( 2011 نيسان/أبريلاتفاقية حقوق الأشخاص  وي الإعاقة.) 

 لإنساندعم التعاون مع الهياكل الدولية لتطوير وحماية حقوق ا (2اء )ب 
مـــل المعـــني بالاســـتعراض الـــدوري الاـــامل تم توجيـــه توصـــية لتـــونس افريـــك العالفي تقريـــر  -19

"بــالنظر في التعــاون مــع المقــرر الخــاص المعــني ىســ لة التعــذيب والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة 
 .حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاي"

__________ 

 .(CRC/C/TUN/CO/3, para.3وثيقة الأمم المتحدة ) (4)

 (.CEDAW/C/TUN/CO/C, para.13وثيقة الأمم المتحدة ) (5)
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التابعـــة للمفوضـــية الســـامية لحقـــوق الإنســــان  أوصـــى التقريـــر الصـــادر عـــن بعثـــة التقيـــيم -20
"القفيـــع في نســـك التعـــاون بـــين تـــونس ومنظومـــة حقـــوق الإنســـان للأمـــم المتحـــدة ىـــا في  لـــت   ب

 ."يه دعوة مفتوحة للمقررين الخاصينالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوج
"الإجـراءات الخاصـة وحـة لنظـام لهذه التوصـيات، وجهـت الدولـة التونسـية دعـوة مفتاً تبع -21

. وفي هذا الإطار قـام المقـرران الخاصـان المعنيـان 2011 شباا/فبراير 28بتاري   للأمم المتحدة"
ىناهضــة التعــذيب وبتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في ســياق مكافحــة الإرهــاي بزيــارتي عمــل إ  

ني بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق وأن المقـــرر الخـــاص المعـــاً ، علمـــ2011 أيار/مـــايوتـــونس خـــلال شـــهر 
كـــــانون الإنســـــان في ســـــياق مكافحـــــة الإرهـــــاي قـــــد أده زيـــــارة عمـــــل إ  تـــــونس خـــــلال شـــــهر  

 .2010 الثاني/يناير
التزمت السلطات التونسية ىتابعة وتنفيذ التوصـيات الـ  تقـدم بهـا المقـرران الخاصـان إثـر  -22

في مراجعــة التاــريعات  ســيما لاما زيارتيهمــا المــذكورتين بغيــة الاســتفادة مــن خبراةمــا ومســاعدة
 التونسية  ات الصلة.

 من قبل: 2012تم في هذا الصدد برمجة عدة زيارات لتونس خلال سنة  -23
 ؛المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان 
 ؛المقرر الخاص المعني بالحك في الاجتمات والتجمع السلمي 
  ؛التعليمالمقرر الخاص المعني بالحك في 
 .فريك العمل المعني ىس لة التمييز ضد المرأة في التاريع والممارسة 

ـــة مـــن خـــلال فـــت  مكتـــب للمفوضـــية الســـامية  -24 تم كـــذلت دعـــم التعـــاون مـــع الأجهـــزة الدولي
لحقـــــوق الإنســـــان ومكتـــــب للمفوضـــــية الســـــامية لاـــــؤون اللاجئـــــين إثـــــر توقيـــــع تـــــونس لاتفـــــاق مقـــــر 

 كليهما. مع
ثــلاث مقــررات خاصــات للجنــة الإفريقيــة  2010و 2008في ســن   اســتقبلت تــونس -25

لحقـوق الإنســان والاــعوي في إطــار التعـاون مــع ايليــات الإقليميــة لحقـوق الإنســان، وهــن المقــررة 
والمقـــررة الخاصـــة المعنيـــة بحقـــوق المـــرأة  أفريقيـــاالخاصـــة المعنيـــة بالمـــدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان في 

والمقـــررة الخاصـــة المعنيـــة ىســـ لة الســـجون وغرهـــا مـــن أمـــاكن  قيـــاأفريومناهضـــة العنـــف ضـــدها في 
 .أفريقياالإيقاف في 

 قوق الإنسانلتطوير وحماية ح الإقراءات الانتقالية (3اء )ب 
 ثلت أو  الإجراءات المتخذة من قبل السـلطات التونسـية إثـر الثـورة في إعـادة الاعتبـار  -26

وا ولســنين طويلــة تــل تتبعــات جــراء نضــالهم في ســبيل للمــدافعين عــن حقــوق الإنســان الــذين كــان
( وبضـمان حقـوق شـهداء الثـورة وجرحاهـا 1الحريات و لت بثلغاء الإدانـات السياسـية السـابقة )

 (.3( وإرساء مسار العدالة الانتقالية )2)
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 ء الإدانات السياسية السابقةإلغا -1 
ـــك بالانتهاكـــ -27 ات الـــ  تعـــرض لهـــا ناـــطاء حقـــوق أول مرســـوم تم إصـــداره بعـــد الثـــورة تعلّ

الإنسـان والمعارضــة السياسـية. وأصــب  رد الاعتبـار لضــحايا القمـع والاســتبداد ضـرورة ملحــة لبنــاء 
دولة جديدة لقم كرامة مواطنيها و لت من خلال اعتماد سياسـة ترتكـز علـى تـورين متكـاملين 

 يتمثلان في العفو التاريعي العام وجبر الضرر.

 تشريعي العابالعفو ال (أ) 
المتعلـك بـالعفو  2011 شباا/فبراير 19المؤر  في  2011لسنة  1مكّن المرسوم عدد  -28

ســـجين كـــانوا موقـــوفين بـــتهم  ات طـــابع  500التاـــريعي العـــام مـــن إطـــلاق ســـراح مـــا يزيـــد عـــن 
 شهادة عفو لفائدة المستفيدين منه. 8700سياسي بالإضافة إ  تسليم 

ثـــل في القطـــع التـــام مـــع الماضـــي وإيقـــاف كافـــة التتبعـــات علـــى تم تبـــني خيـــار واضـــ  يتم -29
أســا  أناــطة سياســية ونقابيــة واعياتيــة للمعنيــين بــالأمر. و ــدر الإشــارة إ  أن العفــو العــام في 
القــانون التونســي  حــى بــه الجريمــة مــع العقــاي المحكــوم بــه، بحيــا تصــب  الأفعــال موضــوت العفــو  

 ن مجلة الإجراءات الجزائية(.م 377و 376ك ن لم تكن )الفصلين 
 ويامل العفو خاصة الأشخاص المحكوم عليهم: -30

 ؛من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي 
  مـــن أجــــل أناـــطة تتعلــــك اـــرق أحكــــام مجلـــة الصــــحافة حيـــا  ـّـــت إدانـــة عــــدد مــــن

 ؛الأشخاص على إثر نارهم لمقالات وتقارير صحفية اعتبرت ماسة بالنظام
 تعلـــك اــــرق النصـــوص المتعلقـــة بالجمعيــــات وبـــالأحزاي السياســــية مـــن أجـــل أناــــطة ت

وبالاجتماعــات العامــة والمظــاهرات باعتبــار أن العديــد مــن أناــطة المعارضــة السياســية  
 ؛كانت ممنوعة وتل تتبعات

  من أجل جرائم حك عام أو جرائم عسكرية في صـورة ثبـوت أنهـا ةـدف إ  تاسـبتهم
 ة.من أجل أناطة نقابية أو سياسي

 قبر الضرر (ب) 
تبقــى إعــادة الاعتبــار للضــحايا منقوصــة إ ا مــا اقتصــرت علــى تــو الجريمــة والعقوبــة. وفي  -31

علــى حــك  2011 شــباا/فبراير 19المــؤر  في  2011لســنة  1هــذا الإطــار نــص المرســوم عــدد 
قــانون  إعــداد ماــروتاً المنتفعــين بــالعفو العــام في العــودة للعمــل وفي طلــب التعــوي . ويــتمّ حاليــ

يكر  مبدأ التعوي  الاامل للضرر مما من ش نه أن يضمن حك كل منتفع بالعفو العام في جـبر 
 ضرره المادي والمعنوي.
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 لثورة وقرحاهاضمان حقوق شهداء ا -2 
تم ا ا  ثلاثة تدابر أساسية لضمان حقوق شـهداء الثـورة وجرحاهـا، و لـت مـن خـلال  -32

لمسجلة أثناء الثورة )أ( وتتبع المسؤولين عنهـا )ي( ورد الاعتبـار استقصاء الحقائك في التجاوزات ا
 للضحايا )ه(.

 التجاوزات المسجلة أثناء الثورة استقصاء الحقائق  ي (أ) 
إن إجــراء لقيــك معمّــك حــول أحــداث الثــورة أمــر ضــروري وملــّ  قصــد كاــف الحقيقــة  -33

 اصوص ملابسات قمع المظاهرات ال  خلفت قتلى وجرحى.
 2011 شـــــباا/فبراير 18المـــــؤر  في  2011لســـــنة  8تقـــــرر ىقتضـــــى المرســـــوم عـــــدد  -34

إحداث "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقـائك" الـ  تعهـدت بـالتحقيك في التجـاوزات والانتهاكـات 
 .2010 كانون الأول/ديسمبر 17المسجلة منذ 

عــلاوة علــى  ــات  كنــت اللجنــة مــن الاطــلات علــى كــل الوثــائك المرتبطــة بالتحقيقــات  -35
 الضحايا وعائلاةم والاهود.

بـــادرت اللجنــــة بناـــر النتــــائل الأوليــــة حـــول التجــــاوزات المرتكبــــة خـــلال الفــــقة الممتــــدّة  -36
. وقـد قـدرت عـدد 2011 كـانون الثاني/ينـايرإ  مـو    2010 كـانون الأول/ديسـمبر 17 من

اً عاـرات المسـاجين حرقـوعـن مقتـل اً شخص 1464وكافت عن جرح  قتيلاً  240  الضحايا ب
. ومــــن المنتظــــر أن تكاــــف 2011 كــــانون الثاني/ينــــاير 16و 13خـــلال الفــــقة المقاوحــــة بــــين 

اللجنــة عـــن نتـــائل لقيقاةـــا النهائيـــة في تقريـــر مفصـــل ينـــر الـــرأي العـــام حـــول حقيقـــة ملابســـات 
 التجاوزات المرتكبة خلال أحداث الثورة.

 تتبع المسؤوليم (ب) 
ــــــ  تلــــــت تــــــاري  قامــــــت النيابــــــ -37  كــــــانون الثــــــاني/ 14ة العموميــــــة منــــــذ الأيــــــام الأو  ال
بثثـارة التتبعـات ضـد الأشـخاص الماـتبه في تـورطهم في أعمـال القمـع الـ  تسـببت  2011 يناير

 في موت عديد المتظاهرين وجرح الكثر منهم.
الأمـــن  شملـــت التتبعـــات كـــل مـــن المســـؤولين الماـــتبه في إعطـــائهم لأوامـــر القمـــع وأعـــوان -38

 الماتبه في ارتكابهم لتجاوزات. ولا تزال هذه التتبعات جارية وبلغ بعضها مرحلة المحاكمة.

 رد الاعتبار للضحايا (ج) 
لهـم ىـا قـدموه مـن تضـحيات في سـبيل كرامـة الاـعب اً وفاء لأرواح شهداء الثورة واعقاف -39

 97 ا و لـت ىقتضـى المرسـوم عـددالتونسي وحريته، تم إقرار الة من الإجراءات لفائـدة الضـحاي
والمتعلـــك بـــالتعوي  لاـــهداء الثـــورة  2011 تاـــرين الأول/أكتـــوبر 24المـــؤر  في  2011لســـنة 

 ومصابيها.
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يتمثـــل بالأســـا  في إســـناد تعويضـــات اً ماديـــاً وتكتســـي بعـــ  هـــذه الإجـــراءات طابعـــ -40
و تــيعهم ىجانيــة ومســاعدات وامتيــازات للضــحايا أو لأســرهم مــن خــلال مــنحهم لجرايــة شــهرية 

 التنقل والعلاه على حساي الدولة.
بطـــابع رمـــزي بالأســـا  يعـــبر عـــن الاعــــقاف  الإجــــراءاتويتّســـم عـــدد تخـــر مـــن هـــذه  -41

بالجميل من قبل المجموعة الوطنية  اه ضـحايا الثـورة باعتبـارهم "شـهداء الـوطن". ويتعـين في هـذا 
ســاحات عامــة ب  ــاء الاــهداء مــع تاــييد الاــ ن علــى الجماعــات المحليــة تســمية شــوارت وأنهــل و 
 معلم لتخليد  كره الثورة يتضمن قائمة الاهداء.

كمــا نـــص المرســـوم علـــى تضـــمين كفـــاح المــدافعين عـــن الحريـــة والكرامـــة خـــلال الثـــورة في  -42
برامل التعليم ىا من شـ نه أن يسـاهم في لسـيس الأجيـال الصـاعدة بقيمـة هـذه التضـحيات وفي 

 ة والكرامة ونار ثقافة حقوق الإنسان.تقاسم قيم الحري

 إرساء مسار العدالة الانتقالية -3 
إن العدالـــة الانتقاليـــة مســـار لا حيـــاد عنـــه يرمـــي إ  الكاـــف عـــن حقيقـــة الانتهاكـــات  -43

عــن تــوفر الضــمانات لعــدم  ولديــد المســؤوليات وتاســبة المــذنبين وجــبر الضــرر للضــحايا فضــلاً 
مــن خــلال مجموعــة مــن الإصــلاحات المؤسســاتية والقانونيــة لبنــاء  تكــرار هــذه الانتهاكــات و لــت
 دولة القانون والمؤسسات. 

كــانون  16المــؤر  في  2011لســنة  6مــن القــانون الت سيســي عــدد  24نــص الفصــل  -44
المتعلـــك بـــالتنظيم المؤقـــت للســـل  العموميـــة علـــى أن المجلـــس الت سيســــي  2011 الأول/ديســـمبر

  نظم العدالة الانتقالية ويضب  أسسها ومجال اختصاصها.سيتو  سن قانون أساسي ي
مــع الأحــزاي ومكونــات اً وطنيــاً وتوافقــاً يتطلــب لقيــك العدالــة الانتقاليــة بتــونس تاــاور  -45

عــن فــت  حــوار وطــني في هــذا الخصــوص بدايــة اً المجتمــع المــدني والضــحايا. وقــد تم الإعــلان ر يــ
 .2012 نيسان/أبريل 14 من

اء الماـــاورات وتقـــديم المققحـــات ســـيتم إحـــداث هيئـــة عليـــا مســـتقلة للحقيقـــة بعـــد انتهـــ -46
 والعدالة الانتقالية بالاستئنا  بتجاري بع  الدول في مجال العدالة الانتقالية.

 ت الوينية المعنية بحقوق الإنسانتطوير المؤسسا (4اء )ب 

 إصلاح المنظومة القضائية -1 
لأجهــــــزة القضــــــاء العــــــدلي والإداري والمــــــالي لا تكفــــــل  إنّ النصـــــوص القانونيــــــة المنظمــــــة -47

للمعــاير والمقــاييس الدوليــة المعتمــدة في اً الضــمانات اللازمــة لإرســاء ســلطة قضــائية مســتقلة طبقــ
 هذا المجال.
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يعدّ إصلاح المنظومة القضـائية وتـدعيم الضـمانات القانونيـة والماديـة لاسـتقلالية السـلطة  -48
 دولة القانون.القضائية من ركائز بناء 

كـــانون  16المـــؤر  في  2011لســـنة  6مـــن القـــانون الت سيســـي عـــدد  22نـــصّ الفصـــل  -49
المتعلــــك بــــالتنظيم المؤقـــت للســــل  العموميــــة علـــى تكليــــف المجلــــس الــــوطني  2011 الأول/ديســـمبر

الت سيســـي بســـنّ قـــوانين أساســـية يتـــو  مـــن خلالهـــا إعـــادة تنظـــيم القضـــاء وإعـــادة هيكلـــة المجـــالس 
ئية العليا العدلية والإدارية والمالية وضب  أسس إصلاح المنظومة القضـائية طبـك المعـاير الدوليـة القضا

 لاستقلال القضاء.
تتضافر جهود السلطات العموميـة بالتاـاور مـع القضـاة والأطـراف السياسـية ومكونـات  -50

لطة القضائية لحماية المجتمع المدني لإعداد نصوص قانونية جديدة تضمن الاستقلالية الفعلية للس
 حقوق المتقاضين وحريات الأفراد.

 قوق الإنسان والعدالة الانتقاليةإحداث وزارة ح -2 
 كــــــانون الثــــــاني/ 19المــــــؤر  في  2012لســــــنة  22أحــــــدثت ىقتضــــــى الأمــــــر عــــــدد  -51
سـة ، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ال  تتـو  اقـقاح ومتابعـة وتنفيـذ السيا2012 يناير

المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان. كمـــا تتـــو  بالتنســـيك مـــع الجهـــات المعنيـــة ناـــر وترســـي  هـــذه الحقـــوق 
للتاـريع الـوطني والمواثيـك الدوليـة. وكلفـت كـذلت بصـياغة الإطـار القـانوني اً وضمان ممارستها وفقـ

في  والتنســيك مــع مكونــات المجتمــع المــدني مــن أجــل وضــع تليــة شــاملة لتحقيــك العدالــة الانتقاليــة
 إطار الوفاق الوطني.

 لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةدعم دور الهيئة العليا  -3 
رغـــم التـــدابر المتخـــذة لضـــمان تقيـــد الهيئـــة العليـــا لحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية  -52

 - بالمبـاد  المتعلقـة بنظــام المؤسسـات الوطنيـة للنهــوض بحقـوق الإنسـان وحمايتهــا )مبـاد  بــاريس
 كـــــــــانون الأول/ 20المـــــــــؤر  في  48/134لجمعيـــــــــة العامـــــــــة للأمـــــــــم المتحـــــــــدة عـــــــــدد قـــــــــرار ا
 حزيــران/ 16المــؤر  في  2008لســنة  37(، مــن  لــت إصــدار القــانون عــدد 1993 ديســمبر
المتعلـــك بالهيئـــة العليـــا لحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، فقـــد كاـــفت الثـــورة  2008 يونيـــه

لهــذه الهيئــة وبينــت عــدم قــدرةا علــى الاضــطلات بــدورها التونســية بصــورة جليــة القصــور الهيكلــي 
المتعلـك ىتابعـة انتهاكـات حقـوق الإنسـان الــ  تم ارتكابهـا خاصـة منـذ بدايـة الاـرارة الأو  للثــورة 

ىــا فيهــا جــرائم القتــل أثنــاء المظــاهرات وممارســة التعــذيب  2010 كــانون الأول/ديســمبر 17في 
 ية.وسوء المعاملة والإيقافات العاوائ

إعــادة النظــر بصــفة كليــة في هــذه المؤسســة مــن خــلال إعــداد ماــروت قــانون اً وتــتم حاليــ -53
يتعلك بثحداث مجلس أعلى لحقوق الإنسان والحريات يستند إ  نظرة جديدة ترتقي بالمجلس مـن 
حيــــا تركيبتــــه ومــــوارده الباــــرية والماديــــة، إ  مرتبــــة مرفــــك وطــــني عمــــومي لحقــــوق الإنســــان  و 

 فعلية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. صلاحيات 
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 إصلاح الجهاز الأمني -4 
ـــاد  الديمقراطيـــة  -54 ـــة علـــى تكـــريس مب ـــة التونســـية خـــلال هـــذه الفـــقة الانتقالي تعمـــل الدول

والتعددية واحقام حقوق الإنسان والحريات العامة وعلى القطع التام مع كل الممارسات القمعية. 
مكانــة أساســية في المســار الانتقــالي. وتســتند الإســقاتيجية الاــاملة المعتمــدة ويحتــل قطــات الأمــن 

والمســـتلهمة مـــن القـــيم والممارســـات والتجـــاري الديمقراطيـــة الدوليـــة المتعـــارف عليهـــا، علـــى  ـــش 
تقيــيم  متجــدد يعطــي الأولويــة لإعــادة هيكلــة الأمــن الــداخلي ومراجعــة طــرق وبــرامل التكــوين )تمّ 

 التكوينيــة بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة كالمفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان المنــاهل والمضــامين
وبرنـــامل الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة والمنظمـــة الدوليـــة للفرنكوفونيـــة واللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر 
ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة( ولسـين الإطـار التاـريعي والقتيـع وتعزيـز 

 علاقة مع المواطن والت طر المهني والاجتماعي لأفراد قوات الأمن الداخلي.ال
لتحقيك القطع النهائي مع ممارسات الماضي،  ثلت أو  الإجراءات المتخذة غداة الثورة  -55

 في إلغاء إدارة أمن الدولة المتعارف عليها بتسمية "البوليس السياسي".
افت السلطات التونسية للرأي العام عن وجود أماكن للمصارحة والافافية، كاً تكريس -56

 سرية للإيقاف.
إنّ مس لة الإيقافات السرية والتعذيب من أنظار العدالـة الـ  ناـرت أمامهـا العديـد مـن  -57

تناولهــا في   القضــايا المتعلقــة بانتهــا  حقــوق الناشــطين السياســيين والمــدافعين عــن الحريــات، ويقــع
 فية واستقلالية القضاء.كنف احقام ضمانات الافا

علـــى إثـــر الاـــكاوه المقدمـــة ضـــد أعـــوان حفـــ  النظـــام، أحالـــت وزارة الداخليـــة علـــى  -58
القضـــاء نتـــائل لقيقاةـــا الإداريـــة الـــ  تضـــمنت ادعاءاةـــا حـــول التجـــاوزات الـــ  ارتكبوهـــا أثنـــاء 

لــى التقيــد للت كيــد ع مباشــرةم لمهــامهم خــلال أحــداث الثــورة. كمــا قامــت بثصــدار مــذكّرة عمــل
بــالإجراءات القانونيــة المتعلقــة بــاحقام الحرمــة الجســدية مــع العمــل علــى لســين هــروف الاحتفــا  

 من حيا الإقامة والإعاشة والنظافة وحف  الصحة.
تم بعـــا كتابـــة دولـــة لـــده وزارة الداخليـــة مكلفـــة بالإصـــلاح ةـــدف إ  إرســـاء حوكمـــة  -59

 جيب لاحتياجات وتطلعات المواطن التونسي.فاعلة وشفافة ومسؤولة في قطات الأمن تست

 المتدخليم  ي مجال حقوق الإنسان تكويم -5 
تتبــع تــونس سياســة التكــوين في ميــدان حقــوق الإنســان بصــورة متناســقة مــع التوجهــات  -60

( للبرنــامل العــالمي لفائــدة التكــوين في 2014-2010الكــبره لخطــة العمــل مــن المرحلــة الثانيــة )
ن الــذي تم إعــداده مــن قبــل المفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان بالتاــاور مــع مجــال حقــوق الإنســا

منظمة الأمم المتحدة للقبية والعلوم والثقافة. وتتمحور هذه الخطة حول التكوين في مجال حقوق 
الإنسان في التعليم العالي ولفائدة المدرسـين والمـربين والمـوهفين والمسـؤولين علـى تطبيـك القـانون ىـا 

ت القضـــــاة والمحـــــامين ومــــوهفي الســـــجون وأعـــــوان الأمــــن الـــــداخلي والعـــــاملين في المجـــــالين في  لــــ
 الاجتماعي والعسكري.
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 اية حقوق الإنسان على أرض الوا عتعزيز وحم -قيم 

 الحقوق المدنية والسياسية (1يم )ق 

 حماية الحرمة الجسدية -1 

 واصلة تعليق تنفيذ عقوبة الإعدابم (أ) 
مـــل المعـــني بالاســـتعراض الـــدوري الاـــامل، تّم توجيـــه توصـــية لتـــونس اريـــك العفالفي تقريـــر  -61

 .""تنفيذ قرار عدم تطبيك عقوبة الإعدام مطلقاً   تقضي ب
 .1991تؤكد تونس في هذا الصدد على انه لم يقع تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة  -62
 سا  في الإجراءين التاليين: لى بالأاً هاماً شهدت معاملة المحكوم عليهم بالإعدام تطور  -63

  و ثـــل في إقـــرار حـــك المحكـــوم  2011 شـــباا/فبراير 16الإجـــراء الأول تم ا ـــا ه يـــوم
 عليهم بالإعدام في الزيارة وتلقي المواد الغذائية من  ويهم. وقد كان لهذا الإجراء الأثـر

ن النفســـي و كنـــوا مـــ الايجـــال علـــى كـــل مـــن المحكـــومين وعـــائلاةم إ  لسّـــن وضـــعهم
  ؛إعادة رب  الصلة فيما بينهم

  ىناســبة الــذكره الأو   2012 كــانون الثاني/ينــاير 14الإجــراء الثــاني تم ا ــا ه يــوم
( بعفو رئاسي، تم ىقتضاه تكوماً  122للثورة و ثل في  تيع كل المحكومين بالإعدام )

تزامات ال  الح  من عقوبة الإعدام إ  عقوبة السجن. وهذا الإجراء يتماشى مع الال
 تعهدت بها تونس في هذا الإطار.

 يار القانوني لمناهضة التعذي تدعيم الإ (ب) 
تم في ســـياق المصـــادقة علــــى البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيــــة مناهضـــة التعـــذيب إعــــداد  -64

الدراســـات الضـــرورية لتطبيـــك مقتضـــيات هـــذا البروتوكـــول بالتاـــاور مـــع لتلـــف الهياكـــل المعنيـــة. 
الدراســات بالأســا  إ  إحــداث تليــة وطنيــة مســتقلة للوقايــة مــن التعــذيب، مؤهلــة  وةــدف هــذه

مــن البروتوكــول المــذكور،  17للفصــل  للقيــام بزيــارات دوريــة فجئيــة لجميــع أمــاكن الإيقــاف طبقــاً 
 حتى تكتسب مس لة مناهضة التعذيب الفاعلية ال  كانت تنقصها.

. وقـد اسـتعجالياً  للحكومـة التونسـية طابعـاً  إن مس لة مناهضة التعذيب تكتسي بالنسبة -65
المنظمــات غــر الحكوميــة الوطنيــة  ســيما لابيّنــت أناــطة وجهــود المــدافعين عــن حقــوق الإنســان 

والدوليــة أن تليــات مناهضــة التعــذيب كانــت غــر فاعلــة، كمــا كــان عــدد الادعــاءات والاــكاوه 
اً تسـعت الهـوة شـيئاعامـل الملائـم باـ نه. و المتعلقة بسوء المعاملـة في تزايـد مسـتمر دون أن يلقـى الت

بين النصوص القانونية المجرّمة للتعـذيب وخطـاي رافـ  لـه مـن جهـة وممارسـة  ـسّ بالحرمـة  فايئاً 
 الجسدية للأشخاص من جهة أخره.
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ومــن منطلــك وعيهــا ب هميــة هــذه المســ لة، قامــت الســلطات التونســية بالإســرات في ا ــا   -66
إ  تــدعيم تليــات مناهضــة التعــذيب. وتتمثــل هــذه الإجــراءات في وضــع إجــراءات تكميليــة ترمــي 

نظــام قــانوني جديــد لجريمــة التعــذيب وإقــرار بطــلان الاعــقاف المنتــزت لــت التعــذيب ومنــع تســليم 
 المجرمين في حالة وجود ةديد بالتعذيب.

 نظام قانوني جديد لجريمة التعذيبوضع  ‘1‘ 
تفـــرض ضـــرورة إرســـاء مقاربـــة جديـــدة لمناهضـــة التعـــذيب القطـــع مـــع ممارســـات النظـــام  -67

السابك. وقد تّم  سيد هذه الإرادة بثلغاء النص المتعلك بالتعذيب والذي كان في غالب الأحيـان 
مـع اً للتعـذيب يتطـابك كليـاً تل انتقاد لما ياوبه من نقائص وتعويضه بـنص جديـد يتضـمّن تعريفـ

 . 1984تفاقية الدولية لسنة مقتضيات الا
 2011لســـنة  106تم إجـــراء هـــذا التنقـــي  التاـــريعي الجـــوهري ىقتضـــى المرســـوم عـــدد  -68

والمتعلــــك بث ــــام المجلــــة الجزائيــــة ومجلــــة الإجــــراءات  2011 تاــــرين الأول/أكتــــوبر 22المــــؤر  في 
ائيـــة علـــى مكـــرر مـــن المجلـــة الجز  101الجزائيـــة، الـــذي وقـــع مـــن خلالـــه التنصـــيص ضـــمن الفصـــل 

كـان اً  "يقصد بالتعذيب كل فعل ينـتل عنـه ألم أو عـذاي شـديد جسـديالتعريف ايتي للتعذيب: 
اعـقاف  باـخص مـا بقصـد التحصـيل منـه أو مـن غـره علـى معلومـات أواً يلحك عمداً أو معنوي

 بفعل ارتكبه أو ياتبه في أنه ارتكبه هو أو غره. 
 ره للحصول على ما  كر. ويف أو إزعاه شخص أو غاً ويعد تعذيب 
ويــدخل في نطــاق التعــذيب الألم أو العــذاي أو التخويــف أو الإرغــام الحاصــل  

 لأي سبب من الأسباي بدافع التمييز العنصري.
الموهــــف العمــــومي أو شــــبهه الــــذي يــــ مر أو يحــــرض أو يوافــــك  ويعتــــبر معــــذباً  

 ه له".يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوهيفته أو ىناسبة مباشرت أو
ـــة علـــى مســـتوه جريمـــة التعـــذيب مســـت  -69 كمـــا أحـــدث القـــانون الجديـــد تغيـــرات جوهري

 بالأسا  النقاا التالية:
  تاـديد العقوبــات المقتبــة عــن ارتكــاي التعــذيب المسـل  علــى طفــل مــن خــلال القفيــع

سنة في صورة مـا إ ا ارـر  16مع رفعها إ  اً سنوات سجن 10إ   8في العقوبة من 
 ؛ عضو أو كسر أو إعاقة دائمةعنه بق

  سـنة )التفكـر في  15إ   10التمديد في مدة التقادم المسق  للـدعوه العموميـة مـن
مـع إقـرار نظـام خـاص للتقـادم إ ا ، جعل جريمة التعذيب جريمة لا تسـق  ىـرور الـزمن(

و لت بتعليك تجال التقادم ال  يتم احتسابها بدايـة مـن  كانت ضحية التعذيب طفلاً 
 بلوغه سن الرشد.
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 زت لت التعذيبإقرار بطلان الاعقاف المنت ‘2‘ 
لم يتضمن القانون التونسي أي تنصيص صري  في خصوص النظام القانوني للاعقافـات  -70

يمـــس مــن مصـــداقية المنظومـــة القانونيـــة لمناهضـــة اً تاـــريعياً المنتزعــة لـــت التعـــذيب ممـــا شــكل فراغـــ
 التعذيب.

 2011 تاـــرين الأول/أكتـــوبر 22المـــؤر  في  2011لســنة  106جــاء المرســـوم عـــدد  -71
مـــن مجلـــة الإجـــراءات الجزائيـــة الـــ  تـــنص  155للفصـــل  2لتـــدار  هـــذا الفـــرا ، بثضـــافة الفقـــرة 

"وتعــد أقــوال المــتهم أو اعقافاتــه أو تصــريحات الاــهود باطلــة إ ا ثبــت أنهــا صــراحة علــى مــا يلــي: 
 .صدرت نتيجة للتعذيب أو الإكراه"

مــع التوصــيات الصــادرة عــن الهيئــات والمنظمــات اً صــب  التاــريع التونســي، متلائمــأ -72
الدوليــة الداعيـــة لتبــني تـــونس لــنص تاـــريعي يبطـــل صــراحة الأقـــوال المنتزعــة لـــت التعـــذيب.  

 شرعية. مكّن القضاة من أسا  قانوني لإبطال الاعقافات والأقوال المنتزعة بصورة غر كما

  في حالة وجود ةديد بالتعذيبمينمنع تسليم المجر  ‘3‘ 
يعــــدّ منــــع تســــليم المجــــرمين في حالــــة وجــــود ةديــــد بالتعــــذيب إضــــافة جوهريــــة للمرســــوم  -73
، إ   ـــت إضـــافة فقـــرة 2011 تاـــرين الأول/أكتـــوبر 22المـــؤر  في  2011لســـنة  106 عـــدد

ن التسـليم إ ا يُخاـى مـمن مجلة الإجراءات الجزائيـة تـنص علـى منـع التسـليم " 313 ثالثة للفصل
 .تعرض الاخص للتعذيب"

 السجيم حقوق -2 
إن احقام كرامة الإنسان تفرض الحـد مـن العقوبـات السـالبة للحريـة الـ  ينبغـي أن تظـل  -74

المــؤر  في  2009لسـنة  68علـى تكــريس هـذا المبـدأ تم إصـدار القــانون عـدد اً اسـتثنائية. وحرصـ
وي  الجزائـــي وبتطـــوير ايليـــات البديلـــة والمتعلـــك بثرســـاء عقوبـــة التعـــ 2009تي/أغســـطس  12

 للسجن، الذي نص على:
  إقـــرار عقوبـــة التعـــوي  الجزائـــي في القـــانون التونســـي، الأمـــر الـــذي يمكـــن القاضـــي مـــن

 ؛استبدال عقوبة السجن المسلطة بتعوي  مالي يدفعه المحكوم عليه للضحية
 مكـين القاضـي مـن توسيع مجال تطبيك عقوبة العمـل لفائـدة المصـلحة العامـة، و لـت بت

 ؛تعوي  عقوبة السجن في صنف من الجن  بعقوبة الخدمة للصالح العام
  منع التنصيص على عقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبات التعوي  الجزائـي

 في بطاقة السوابك العدلية للمعني بالأمر.
زمـة للإحاطـة بهـم كما يتم إيلاء عناية خاصة بالمسـاجين مـن خـلال تـوفر الظـروف اللا -75

للمعـــاير اً وحفـــ  كـــرامتهم حيـــا تم في هـــذا الإطـــار العمـــل علـــى لســـين هـــروف الإيقـــاف وفقـــ
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في التصـدي  2008الدولية المعتمـدة في هـذا الاـ ن. وتتمثـل أهـم الإجـراءات المتخـذة منـذ سـنة 
امـل لظاهرة اكتظا  السجون وتدعيم مراقبة المؤسسات السجنية ولسين هروف إيقاف المرأة الح

 والأم المرضعة.

 التصدي لظاهرة اكتظا  السجون (1 
زيادة هامة في طاقة استيعاي  2011إ  سنة  2008شهدت الفقة الممتدة من سنة  -76

وحدة سجنية وبناء وحدة  12الوحدات السجنية عبر القيام ب شغال توسيع و ديد وإعادة ةيئة 
هذه الجهود إ  التخفيف مـن الضـغ  علـى . وترمي 2009جديدة شرت في استغلالها منذ سنة 

طاقـــــة اســـــتيعاي الســـــجون ولســـــين هـــــروف الإيقـــــاف ىـــــا يكـــــر  احـــــقام الكرامـــــة الإنســـــانية 
 للمساجين.

بـالظروف الماديـة للدولـة اً يظل مزيد لسين وضعية السجون ومراكز الإيقـاف مرتبطـ -77
 .التونسية

 تدعيم مراقبة المؤسسات السجنية (2 
تدعيم الرقابة المستقلة للمؤسسات السجنية، تقرر بعد الثـورة  كـين هياكـل على اً حرص -78

حكوميـــة دوليـــة ومنظمـــات غـــر حكوميـــة وطنيـــة ودوليـــة مـــن أداء زيـــارات تفقـــد لكـــل الســـجون 
التونســـية دون اســـتثناء. و كنـــت بـــذلت الرابطـــة التونســـية للـــدفات عـــن حقـــوق الإنســـان وهيـــومن 

ناهضــة التعــذيب والمفوضــية الســامية لحقــوق الإنســان مــن القيــام رايــتس ووتــش والمنظمــة العالميــة لم
بزيارات مراقبة للسجون. و در الإشارة إ  أن هذه الرقابة تساهم في تـدعيم المراقبـة الدوريـة الـ  
يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات والهيئة العليا لحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية واللجنـة الدوليـة 

 للصليب الأحمر.

 قاف المرأة الحامل والأم المرضعةلسين هروف إي (3 
على ضمان حماية خاصة للسجينة الحامل أو المرضعة أصدر المارت القانون عدد اً حرص -79
والمتعلــك بــالأم الســجينة الحامــل والمرضــع  2008تي/أغســطس  4المــؤر  في  2008لســنة  58

 والذي ينص بالأسا  على الإجراءات التالية:
  ة، في مكــان ت الســجينات الحوامــل أو المرضــعات، خــلال فــقة الحمــل والرضــاعيــتم إيــدا

 ؛العناية الطبية والنفسية والاجتماعية للأم والطفلخاص تتوفر فيه 
  يــتم حراســة الفضــاء المخصــص للســجينات الحوامــل أو المرضــعات مــن قبــل حارســات

  ؛بلبا  مدني
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 جنهن وكـــذلت الأطفـــال المولـــودين يـــتم قبـــول الأطفـــال المـــرافقين لأمهـــاةم خـــلال فـــقة ســـ
 بالســجن إ  بلــوغهم ســنّ العــام مــن العمــر وهــي مــدة قابلــة للتمديــد لفــقة لا تتجــاوز عامــاً 
 تخر و لت بقرار من قاضي الأسرة ي خذ فيه بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل.

 دنيت ودعم دور المجتمع المتعزيز حرية التعبير وحق تكويم الأحزاب والجمعيا -3 
مل المعني بالاستعراض الدوري الاامل في تقريره توصيات لتونس تقضـي افريك العالوجه  -80
 ": ب

  ـــة التعبـــر والاجتمـــات، بصـــورة خاصـــة، عـــبر مراجعـــة الفصـــل مـــن مجلـــة  51تعزيـــز حري
 ... الصحافة

 ."تسهيل تسجيل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاي السياسية 

 عبيرز حرية التتعزي (أ) 
حــذف وزارة  2011 شــباا/فبراير 3المــؤر  في  2011لســنة  161تم ىقتضــى الأمــر عــدد  -81

 الاتصال ال  كانت وسيلة للدعاية  سم هيمنة السلطة السياسية على الإعلام في ايع أشكاله. 
 10أُحــدثت الهيئــة الوطنيــة المســتقلة لإصــلاح الإعــلام والاتصــال ىوجــب المرســوم عــدد  -82
كهيكل مستقل مكلف باققاح التدابر الضرورية   2011 ت ار/مار  2المؤر  في  2011لسنة 

 لإصلاح قطات الإعلام والاتصال.
مكنـت النقاشــات والماـاورات والاستاــارات الــ   للـت أشــغال الهيئـة الوطنيــة المســتقلة  -83

ل الصـحافيين وعـدد لإصلاح الإعلام والاتصـال والـ  دارت بالتعـاون الوثيـك مـع الهيئـات الـ   ثـ
من المهنيين في قطات الإعـلام والهيئـة العليـا لتحقيـك أهـداف الثـورة والإصـلاح السياسـي والانتقـال 

 تاــرين الثــاني/نوفمبر 2المــؤر  في  2011لســنة  115الــديمقراطي مــن بلــورة نــص المرســوم عــدد 
مــع اً جــاء متطابقــ، المتعلــك بحريــة الصــحافة والطباعــة والناــر. ويلغــي هــذا المرســوم الــذي 2011

 المعاير الدولية  ات الصلة،  ريم ثلب المؤسسات العمومية ورئيس الجمهورية.
تاـــــرين  2المـــــؤر  في  2011لســـــنة  116تم في هـــــذا الصـــــدد إصـــــدار المرســـــوم عـــــدد  -84

، المتعلـــك بحريـــة الاتصـــال الســـمعي البصـــري وإحـــداث "هيئـــة عليـــا مســـتقلة 2011 الثـــاني/نوفمبر
 لبصري".للاتصال السمعي ا

عملـــــت الهيئـــــة الوطنيـــــة المســـــتقلة لإصـــــلاح الإعـــــلام والاتصـــــال علـــــى إرســـــاء التعدديـــــة  -85
 حزيران/يونيـه 29واستقلالية وسائل الإعلام من خلال رفعها لتوصيات إ  الوزارة الأو  بتـاري  

 8تطــة راديــو مــن بينهــا  12، مــن أجــل إســناد رخــص لخمــس قنــوات تلفزيــة جديــدة و2011
توصـية  14ة، ىا يسم  بتقديم ماهد إعلامي متعدد ومتنوت. كما وجهـت الهيئـة تطات جهوي

في انتظـــــار اســـــتكمال تقريرهـــــا  2011 كـــــانون الأول/ديســـــمبرعاجلـــــة إ  رئاســـــة الحكومـــــة في  
 النهائي.
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رفعـت منـذ الثـورة كـل أشـكال الرقابـة، ىـا فيهـا تلـت الـ  سـلطت باـكل متواصـل علــى  -86
لا رجعــة فيــه يقضــي بــاحقام لتلــف أشــكال التعبــر ويؤكّــد اً سياســياً ر ، ىــا يــقجم خيــاالإنقنــت

 الاعقاف ىكانة التكنولوجيات الحديثة ودورها في الثورة التونسية.

 تعزيز حق تكويم الأحزاب السياسية (ب) 
، المتعلك 2011 أيلول/سبتمبر 24المؤر  في  2011لسنة  87عوّض المرسوم عدد  -87

سياسية التاريع القديم. ويهدف هذا المرسـوم إ  النهـوض بالحيـاة السياسـية بتنظيم الأحزاي ال
و لت من خلال الضمان الفعلي لحـك تكـوين الأحـزاي وتكـريس التعدديـة الحزبيـة. وقـد حجّـر 
اللجوء للعنف والتحري  على الكراهية، كمـا قـام بتبسـي  شـروا ت سـيس الأحـزاي السياسـية 

عـن وزارة اً تلقي المطالـب المقدمـة في هـذا الاـ ن للبـت فيهـا عوضـوتوّ  تكليف الوزارة الأو  ب
 الداخلية.

تعهــدت الدولـــة، منـــذ الأيـــام الأو  للثـــورة، بضــمان الحيـــاد التـــام لـــلإدارة  ـــاه الأحـــزاي  -88
 السياسية مما مكن من إنهاء هيمنة الحزي الحاكم على الهياكل الإدارية.

 166حــزي سياســي مقابــل رفــ  أكثــر مــن  100يــذكر أنــه تم ت ســيس مــا يزيــد عــن  -89
دعـاوه  9مطلب لعـدم تـوفر الاـروا القانونيـة اللازمـة. وتلقـت المحكمـة الإداريـة في هـذا الصـدد 

 منها. 4إلغاء قرارات رف  تكوين حزي، ارت ت المحكمة قبول 

 تعزيز حق تكويم الجمعيات (ج) 
المتعلـــك  2011 بتمبرأيلول/ســ 24المــؤر  في  2011لســنة  88عــوّض المرســوم عــدد  -90

لممارســة الحريــة الجمعياتيــة اً مناســباً قانونيــاً بتنظــيم الجمعيــات التاــريع القــديم، لياــكل بــذلت إطــار 
مع النظام السابك من خلال سحب كل اختصاص لوزارة الداخلية في مجال ت سيس اً ويقطع نهائي

 ذا الا ن.الجمعيات وتعيين الكاتب العام للحكومة بصفته الهيكل المختص في ه
مـن الحصـول علـى القخـيص القـانوني علـى اً  كنت العديد من الجمعيـات المحظـورة سـابق -91

غـــرار الجمعيـــة الدوليـــة لمســـاندة الســـجناء السياســـيين والمجلـــس الـــوطني للحريـــات بتـــونس والجمعيـــة 
 التونسية لمناهضة التعذيب واعية حرية وإنصاف.

اعيـــة متخصصـــة في  13اعيـــة مـــن بينهـــا  1300تم بعـــد الثـــورة إحـــداث أكثـــر مـــن  -92
الدفات عن حقوق الإنسان على غرار "الرابطة التونسية للمواطنة" و"مركز تونس لحريـة الصـحافة" 

 و"الجمعية التونسية لتنمية ثقافة حقوق الإنسان" و"المجتمع الدولي لحقوق الإنسان".
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 عم دور المجتمع المدنيد (د) 
كانت تعيك نااا الجمعيات ال  عانت من التضييقات في هل فعت كل العراقيل ال   رُ  -93

النظام القديم مثل الرابطة التونسية للدفات عـن حقـوق الإنسـان واعيـة القضـاة التونسـيين والنقابـة 
 الوطنية للصحافيين التونسيين.

كما رفٌعت ايع التضييقات ال  كانت تعيك نااا المنظمات غر الحكومية الدولية ىا  -94
يمكنهـــا مـــن ممارســـة مهامهـــا الهادفـــة لضـــمان حقـــوق الإنســـان والحريـــات العامـــة ومســـاندة جهـــود 
ــــونس  ــــة، ممــــا مكــــن "المعهــــد العــــرل لحقــــوق الإنســــان" مــــن دعــــم تواجــــده في ت المنظمــــات الوطني
و"مراســـــلون بـــــلا حـــــدود" و"أطبـــــاء بـــــلا حـــــدود" و"الاـــــبكة الأورومتوســـــطية لحقـــــوق الإنســـــان" 

 الانتصاي في تونس. و"هيومن رايتس ووتش" من

 لا تصادية والاقتماعية والثقا يةالحقوق ا (2يم )ق 
مـــل المعـــني بالاســـتعراض الـــدوري الاـــامل  هـــود تـــونس في مجـــال افريـــك العالأشـــاد تقريـــر  -95

ــــة ودعــــا في توصــــياته إ  "مواصــــلة جهودهــــا في مجــــال  الحقــــوق الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافي
 اعية والثقافية". الحقوق الاقتصادية والاجتم

في مجال النهوض بـرأ  المـال الباـري خاصـة فيمـا اً نسبياً بلغت تونس مستوه متقدم -96
يتعلك بالتعليم والصحة ولسين هروف الحياة و لت بفضل المجهود الوطني الرامـي إ  النهـوض 

قاتيجيات بـــالموارد الباـــرية واعتمـــاد مبـــدأ الــــرب  بـــين الأبعـــاد الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في اســــ
 التنمية.

كافت الثورة التونسية أن النتائل المحققة لم تامل لتلف المتساكنين وكل الجهات  -97
وتتعلــك هـــذه الفــوارق بالأســـا  ىجــال التاـــغيل والتنميــة وهـــروف العــيش ووضـــعية المـــرأة في 

 العمل.

 تدعيم الحرية النقابية -1 
 شهدت الحركة النقابية التونسية: -98

 ددية النقابية بثحداث نقابات جديدة )الاد عمال تـونس والجامعـة العامـة تكريس التع
التونســــية للاــــغل( انضــــافت إ  المنظمــــة النقابيــــة التاريخيــــة المتمثلــــة في الالــــاد العــــام 

 ؛التونسي للاغل
  الاعــقاف بــالحك النقــال لأســلا  كانــت ترومــة منــه علــى غــرار قــوات الأمــن الــداخلي

والمتعلـــك بتنقـــي   2011 أيار/مـــايو 25المـــؤر  في  2011 لســـنة 42)المرســـوم عـــدد 
 وإ ام النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي(.
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 ل اللائق ومجابهة البطالة والفقرالحق  ي العم -2 
يتجلى الجانب الاجتماعي لمخطـ  الدولـة في ضـمان حقـوق الاـغالين عـبر إلغـاء عقـود  -99

بـــين الحكومـــة  2011 نيســـان/أبريلل إبـــرام اتفـــاق في شـــهر المناولـــة في القطـــات العـــام مـــن خـــلا
والالـــاد العـــام التونســـي للاـــغل يـــنص علــــى إدمـــاه عمـــال المناولـــة المباشـــرين بـــالإدارة العموميــــة 
والمؤسســــات العموميــــة وعـــــبر الانتــــداي التـــــدريجي لعمــــال الحضــــائر وترســـــيم الأعــــوان العرضـــــيين 

يد من الإجراءات الأخره ال  من ش نها أن تضمن الحـك والمتعاقدين والوقتيين. كما تّم ا ا  العد
مــن الميثــاق  7و 6للفصــلين اً في عمــل لائــك والحــك في التمتــع باــروا شــغل عادلــة وملائمــة طبقــ

 الدولي المتعلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومقاومـة الفقـر إجـراءات اجتماعيـة أخـره ةـدف إ  لقيـك العدالـة الاجتماعيـة  ا ذت -100

 والتهميش والإقصاء والمتمثلة بالأسا  فيما يلي:
  إحــداث مــواطن شــغل جديــدة في القطــات العــام والمؤسســات الخاصــة ولــده الجمعيــات

  ؛والمنظمات الوطنية
  تنميــة روح المبــادرة وبعـــا المؤسســات الصـــغره ومرافقــة البـــاعثين ودعــم الاـــركات الــ   ـــر

 ؛الفاعلة لطالع الاغل عبر تطوير قابليتهم للتاغيل بصعوبات اقتصادية مع المساندة
 ؛في الأجور الدنيا وفي منحة التنقل 
 ؛مفاوضات اجتماعية في القطاعين العام والخاص أفضت إ  القفيع في الأجور 
   تدعيم المعونات المقدمة للعائلات المعوزة لتاـمل كـل العـائلات الـ  تعـيش لـت خـ

نتفعين وإدخال الموضـوعية والاـفافية في إجـراءات إسـناد خلال زيادة عدد الم الفقر من
المعونـــات القـــارة والقـــروض الصـــغره ومـــن  لســـين الســـكن، وهـــذا مـــا أدّه إ  ارتفـــات 

 000 عائلــة إ  50 000مـن  2011عـدد المنتفعـين بالمعونـات القـارة خـلال سـنة 
عائلـة إ   25 000مـن اً عائلة. وسجل عدد المنتفعين ىجانية العلاه ارتفاعـ 185
 عائلة. 195 000

 تنمية المنايق المحرومة -3 
 تبيّن المؤشرات التالية حجم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطك: -101
  في المناطك  في المائة 9في المناطك الداخلية و في المائة 18بلغت نسبة البطالة أكثر من

 ؛ئةفي الما 13  الساحلية، مقابل معدل وطني يقدر ب
  في  في المائـة 7.47و في المائـة 3.31بلغت نسبة بطالة أصـحاي الاـهائد العليـا بـين

عار ولايات مـن الجنـوي والاـمال الغـرل والوسـ  الغـرل، مقابـل معـدل وطـني يقـدر 
 ؛في المائة 3.23  ب

  في الوس  الغـرل، مقابـل معـدل وطـني يقـدر  في المائة 8.12بلغت نسبة الفقر المدقع
 ؛المائةفي  8.3  ب



A/HRC/WG.6/13/TUN/1 

 22 

  1 420تعتـــبر الكثافـــة الطبيـــة غـــر متجانســـة بـــالمرة وتـــقاوح مـــن طبيـــب واحـــد لكـــل 
ســـاكن في منطقـــة  2 204ســـاكن في منطقـــة الجنـــوي الغـــرل إ  طبيـــب واحـــد لكـــل 
 ساكن. 800الوس  الغرل، في حين حدّد المعدل الوطني بطبيب لكل 

ىــــن   2011انون الماليــــة لســــنة شــــرعت الحكومــــة في مجــــال التنميــــة الجهويــــة ىراجعــــة قــــ -102
السلطات الجهوية اعتمادات من ميزانية الدولة قصد بذل مجهود استثنائي لتنمية الجهات المحرومـة 
و لـــت خاصــــة مــــن خــــلال دعــــم البنيــــة الأساســـية كالطرقــــات والتنــــوير الكهربــــائي والمــــاء الصــــالح 

التعليميــة. وسـجلت هــذه للاـراي وتقريـب الخــدمات الضـرورية مــن المـواطن كالخــدمات الصـحية و 
مــن اعتماداةــا للجهــات الداخليــة  في المائــة 80، تم  صــيص في المائــة 11الميزانيــة زيــادة بنســبة 

 للمناطك الساحلية. في المائة 20و
على إحداث لجان استاـارية جهويـة  2012لهذه الجهود نصّ قانون المالية لسنة  دعماً  -103

د تاريت الجهات في مسـار التنميـة. وتتكـون هـذه اللجـان للتنمية داخل كل ولاية ةدف إ  مزي
مــن كــل الأطــراف الفاعلــة: المجلــس الجهــوي والقطــات الخــاص ونــواي الجهــة في المجلــس الت سيســي 

 إلخ... والمجتمع المدني والنقابات،

 ضمان الحريات الأكاديمية واستقلالية مؤسسات التعليم العالي -4 
حريــــات الأكاديميــــة واســــتقلالية مؤسســــات التعلــــيم العــــالي في إطــــار الضــــمان الفعلــــي لل -104

 2008 شـباا/فبراير 25المؤر  في  2008لسنة  19والبحا العلمي، تم تنقي  القانون عدد 
 نيســان/ 26المــؤر  في  2011لســنة  31المتعلــك بــالتعليم العــالي و لــت ىقتضــى المرســوم عــدد 

 لجامعيين في كل هياكل التعليم العالي.من أجل إرساء مبدأ الانتخاي من قبل ا 2011 أبريل
با ا  التدابر اللازمة لضـمان  2011 كانون الثاني/يناير 20قرر مجلس الوزراء بتاري   -105

 احقام حرمة المؤسسات الجامعية عبر إلغاء "الأمن الجامعي".

 حقوق المرأة والطفل والمعوق (3يم )ق 

 حقوق المرأة  -1 
من قبل لجنـة  2010 تارين الأول/أكتوبر 22لنهائية المعتمدة في ورد في الملاحظات ا -106

القضاء على ايع أشكال التمييز ضد المرأة على إثر دراسة التقريرين الدوريين الخـامس والسـاد  
مـن دسـتور الدولـة الطـرف يـنص علـى المسـاواة  6ما يلي: "مـع الإشـارة إ  أن الفصـل  (6)لتونس

( لعـــدم تكـــريس الدســـتور لمبـــدأ المســـاواة بـــين المـــرأة والرجـــل وعـــدم أمـــام القـــانون، ت ســـف )اللجنـــة
 تضمنه لتعريف للتمييز ضد المرأة يتطابك وأحكام الاتفاقية".

__________ 

 (.CEDAW/C/TUN/CO/6) وثيقة الأمم المتحدة (6)
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تتجلــى بــوادر وفــاق بــين غالبيــة الأحــزاي السياســية ىــا فيهــا تلــت المكلفــة بــثدارة شــؤون  -107
دستور نفسـه وت كيـد  سـت تـونس الدولة قصد تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نص ال

 ىكتسباةا في هذا المجال.
اً جديــداً في مجـال حقــوق المــرأة، حققــت تطــور اً تقــدمياً إن تـونس، الــ  طالمــا اعتــبرت بلــد -108

 في هذا الا ن.
 تاــرين الأول/ 24المــؤر  في  2011لســنة  103قــررت تــونس ىقتضــى المرســوم عــدد  -109
التحفظات على اتفاقيـة القضـاء علـى ايـع أشـكال التمييـز  الموافقة على سحب 2011 أكتوبر

 ضد المرأة بغية مزيد تعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
 كــــانون الأول/ 1المــــؤر  في  2010لســــنة  55رفعــــت تــــونس ىقتضــــى القــــانون عــــدد  -110
بــين والمتعلــك بتنقــي  بعــ  أحكــام مجلــة الجنســية التونســية، كــل أشــكال التمييــز  2010 ديســمبر

جنســيتها  إســنادالأم والأي في مجــال مــن  الجنســية التونســية للأبنــاء ممــا مكــن الأم التونســية مــن 
 لأبنائها، ش نها في  لت ش ن الأي.

أوصت لجنة القضاء على ايع أشكال التمييز ضد المرأة في ملاحظاةا النهائية المذكورة  -111
ض بالمااركة الكاملة والمتساوية للمرأة في ا ا  "مواصلة دعم السياسات الرامية إ  النهو   تونس ب

 .القرار في ايع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية"
فيمــا يتعلــك بهــذه المســ لة يؤكّــد التقريــر علــى تبــني مبــدأ الماــاركة المتســاوية للجنســين في القــانون  -112

إ  فــــرض علــــى المقشــــحين تقــــديم الانتخــــال خــــلال الانتخابــــات الأخــــرة للمجلــــس الــــوطني الت سيســــي 
قائمــات تعتمــد مبــدأ التناصــف بــين النســاء والرجــال في كــل قائمــة انتخابيــة مــع ترتيــب المقشــحين صــلب 

 10المـــؤر  في  2011 لســـنة 35القائمـــات علـــى أســـا  التنـــاوي بـــين النســـاء والرجـــال )المرســـوم عـــدد 
امـــرأة لعضـــوية  49وقـــد تّم انتخـــاي المتعلـــك بانتخـــاي المجلـــس الـــوطني الت سيســـي(.  2011 أيار/مـــايو

 .في المائة 6.22أي ما يعادل نسبة اً عضو  217المجلس الت سيسي من أصل 
تعمل الدولة التونسية بالتعاون مع مكونـات المجتمـع المـدني علـى الحـدّ مـن هـاهرة العنـف  -113

 المــرأة المعنّفــة الموجــه ضــدّ المــرأة. وفي هــذا الإطــار تّم تركيــز وحــدات إنصــات مكلفــة بالاســتمات إ 
وتوجيههــا. كمــا ســيتمّ العمــل علــى تطــوير النصــوص وايليــات الكفيلــة بتعزيــز حمايــة النســاء مــن 

 التعنيف.

 حقوق الطفل -2 
ــــــوم  -114 ــــــ  تم اعتمادهــــــا ي ــــــة ال ــــــة حقــــــوق الطفــــــل، في ملاحظاةــــــا النهائي  11أعربــــــت لجن

عـن ارتياحهـا للتـدابر  (7)تـونسراض التقريـر الـدوري الثالـا لعلى إثـر اسـتع 2010 حزيران/يونيه
 المتخذة قصد تنفيذ الحقوق المضمنة بالاتفاقية.

__________ 

 (.CRC/C/TUN/CO/3)وثيقة الأمم المتحدة  (7)
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وعبرت في  ات السياق عن اناغالها اصوص بع  المسـائل، مقدمـة توصـيات ةـدف  -115
 إ  تعزيز الإطار القانوني والسياسات الرامية إ  النهوض بحقوق الطفل وحمايتها.

عدة المنظمـــــات غــــر الحكوميــــة المتخصصـــــة وغرهــــا مـــــن تســــعى الــــوزارات المعنيـــــة ىســــا -116
مكونــات المجتمــع المــدني إ  ا ــا  التــدابر ووضــع ايليــات المناســبة الــ   كــن مــن تطــوير التاــريع 

 ودعم سياسات الوقاية والحماية للأطفال في كافة المجالات.
العنـــف ضـــمن  تعمـــل الدولـــة التونســـية علـــى إدراه منظومـــة حقـــوق الإنســـان وثقافـــة نبـــذ -117

 برامل التدريس في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
كمــا ستســعى الدولــة إ  القيــام بثصــلاح شــامل لقطــات القبيــة والتعلــيم للارتقــاء بــه إ   -118

 مستوه المعاير الدولية من حيا النصوص القانونية والإمكانيات المادية.

 حقوق المعوق -3 
التونســـية إ  مزيـــد تطـــوير النصـــوص القانونيـــة للقضـــاء علـــى كـــلّ أشـــكال  تســـعى الدولـــة -119

 التمييز ضدّ المعوقين وتسهيل اندماجهم باكل كامل في المجتمع. 
كما تعمل الدولة علـى تطـوير الـبرامل التعليميـة في ا ـاه تعـديل المفـاهيم لقتقـي بـالمعوق  -120

 ة قدراته.إ  مستوه الاخص القادر ولتتي  له الفرصة لتنمي
وســـيتم الســـعي إ  لقيـــك المزيـــد مـــن التكامـــل بـــين الأطـــراف الحكوميـــة والخاصـــة لتـــوفر  -121

 الإمكانيات اللازمة لتحسين هروف المعوقين.

 يرا  الفاعلة  ي المجتمع المدنيتوصيات الأ -الد 
 ها:تقدمت المنظمات والجمعيات الفاعلة في المجتمع المدني بعديد التوصيات من أهم -122
  صــياغة دســتور يضــمن احــقام الحقــوق الإنســانية وعلويــة القــانون الــدولي علــى القــانون

 ؛الداخلي وينص على إحداث تكمة دستورية
  إصــــلاح الهيئــــات الأمنيــــة والمكلفــــة بتنفيــــذ القــــوانين وإقــــرار قواعــــد واضــــحة اصــــوص

 ؛استخدام القوة
  ء المعاملـة والتنصـيص علـى إنااء تلية وطنية للوقاية من التعذيب وغره من ضروي سو

 ؛عدم سقوا جريمة التعذيب ىرور الزمن
 ؛للمعاير الدوليةاً ت هيل المنظومة السجنية وفق 
  ضــــمان اســــتقلال القضــــاء عــــن الســــلطة التنفيذيــــة ومراجعــــة النظــــام الأساســــي المتعلــــك

  ؛بتنظيم السلطة القضائية وفك المعاير الدولية
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 ؛كم العسكريةأمام المحا  إنهاء تاكمة المدنيين 
   ضـــمان لقيـــك مســـتقل وتايـــد اصـــوص الانتهاكـــات في مجـــال حقـــوق الإنســـان الـــ

 ؛ارتكبت في فقة النظام السابك
  المصـــادقة علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري الثـــاني الملحـــك بالعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق

  ؛المدنية والسياسية
 دولي الخاص بالحقوق الاقتصـادية المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحك بالعهد ال

 ؛والاجتماعية والثقافية
  تـــدعيم ايـــع المنـــاطك خاصـــة النائيـــة والحدوديـــة بالبنيـــة التحتيـــة الأساســـية المتمثلـــة في

الطريــك والمــاء الصــالح للاــراي والنــور الكهربــائي والســكن وتقريــب الخــدمات الضــرورية  
 ؛كالصحة والتعليم

 ل الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي والصـــــحي لفائـــــدة تـــــدعيم التمييـــــز الايجـــــال في المجـــــا
ين والمرأة الريفية والمسناً الأشخاص  وي الحاجيات الخصوصية والارائ  الأكثر فقر 

 ؛والمطلقات
 ؛إقرار الحك في الاغل ضمن الدستور وإقرار منحة بطالة للمعطلين عن العمل 
 صصـــة تاـــجيع إحـــداث اعيـــات الخـــدمات الاجتماعيـــة وإقامـــة صـــناديك اجتماعيـــة ل

  ؛لرعاية أطفال الاوارت والأحداث
 ؛التصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال 
  إحــــداث مستاــــفيات جامعيــــة بالمنــــاطك الداخليــــة مــــع تزويــــدهم ب طبــــاء الاختصــــاص

  ؛والأجهزة الحديثة
  إحــداث مجلــس أعلــى للقبيــة والبحــا العلمــي يضــمن اســتقلالية القبيــة وحياديتهــا مــن

ية والقيام بثصلاح تربوي شامل للارتقـاء بقطـات التعلـيم والقبيـة إ  التجا بات السياس
 ؛المواصفات العالمية

  إقرار مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين في ايـع المجـالات وإيجـاد تليـات في الدسـتور
 ؛تضمن تاريت المرأة في المسؤولية السياسية والاجتماعية

 ؛الأكاديمية ضمان حرية التعبر والإبدات والحريات 
  تقريب الخدمات الرقمية وتيسر الوصول إليها لجميع الفئات وخاصة منهم الأشخاص

  وي الإعاقة.
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 التحديات والصعوبات -اءه 
في مجـــال النهـــوض بحقـــوق اً إن الســـلطات التونســـية مقـــرة العـــزم اليـــوم علـــى المضـــي قـــدم -123

ر المـد الـديمقراطي الـذي تعياـه الـبلاد الإنسان والحريات الأساسية وحمايتهـا، وهـي مـدعوة في إطـا
السياســـية  ســيما لاوايمــال النااــة عـــن الثــورة التونســية لرفـــع التحــديات و ــاوز العقبـــات الماثلــة 

 والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
لقد أثر غياي مرجعية حقيقيـة و ـاري وممارسـات ديمقراطيـة في الـبلاد علـى مسـار ناـر  -124

ية. ومن الأكيد أن المجتمع التونسي سائر على دري التعايش السـلمي بـين لتلـف ثقافة الديمقراط
الأطياف السياسية الـ  أفرزهـا مجتمـع مـاض في سـبيل التحـرر. وقـد التزمـت الحكومـات الانتقاليـة 
المتعاقبــة بتحقيــك أهــداف الثــورة وعملــت علــى جعــل خطاباةــا وبرامجهــا متماشــية مــع الانتظــارات 

روعة لمختلف شرائ  الاعب التونسي. وباعتبار أنه لم يكـن لهـذه الحكومـات مـن والتطلعات الما
خيارات سوه تلت المتعلقة بتسير الأعمال إ  طغى في غالب الأحيـان العاجـل علـى الهـام، فـثنّ 

  هذا الأمر لم يسم  ببلو  المستوه المطلوي من الثقة بين المواطن والسياسي.
للمجلــس الــوطني الت سيســي  2011 تاــرين الأول/أكتــوبر 23 إنّ مــا اتســمت بــه انتخابــات -125

 من حرية وشفافية ونزاهة مكّن الحكومة التونسية من العمل بالتوافك مع الإرادة الاعبية.
تٌاـــكل حريـــة الفكـــر والتعبـــر والتظـــاهر الســـلمي مـــن بـــين أبـــرز التحـــديات الـــ  أقـــرت  -126

 رحلة الانتقالية. الحكومة التونسية العزم على رفعها خلال هذه الم
كمــــا أنّ للتحــــديات أبعــــاد اقتصــــادية في هــــل تراجــــع اقتصــــاد الــــبلاد لأســــباي داخليــــة  -127

ــــدات  ــــتقلص نســــب الاســــتثمار وتراجــــع العائ ــــ ثرت مؤشّــــرات النمــــو ب ــــا ت ــــة حي وأخــــره خارجي
الســياحية وتزايــد النفقــات الاجتماعيــة للدولــة وزادت مــن حــدةا المخــاطر السياســية والاقتصــادية 

المالية للفضاء الإقليمي. وتاكل مقاومة البطالة وتذليل الفوارق الاجتماعية ومعالجة عدم تـوازن و 
 التنمية بين الساحل والمناطك الداخلية والحدودية للبلاد من أهم الأولويات الوطنية. 

لا تـــزال تثـــار الممارســـات الموروثـــة عـــن النظـــام الســـابك موجـــودة وعلـــى القضـــاء والعدالـــة  -128
نتقاليـــة أن يتكـــاملا للتصـــدي لظـــاهرة الإفـــلات مـــن العقـــاي ولضـــمان التعويضـــات المســـتحقة الا

 وإيلاء الأولوية للمصارحة قبل مصالحة التونسيين فيما بينهم ومع مؤسساةم وماضيهم.
حيا  كن مـن اسـقجات مكانتـه بعـد أن اً يعدّ دور المجتمع المدني في هذا الا ن أساسي -129

اتوري وهو مـا يسـم  لـه بتحقيـك التكامـل المناـود مـع الناـاا الحكـومي دون عانى من نظام دكت
 الخاية من العودة إ  التدخل في عمله.

اً تضـامنياً وينُتظر من القوه السياسية العمل علـى النهـوض باقتصـاد الـبلاد ىـا يكفـل  ـوّ  -130
ناهيت عن إعادة بناء يمكن من خلك مواطن الاغل والتقليص من الفوارق الجهوية والاجتماعية، 

الثقــة بـــين المـــواطن والسياســـي والعمــل علـــى إرـــاح عمليـــة الانتقــال الـــديمقراطي والنهـــوض بحقـــوق 
 الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وترسي  ثقافة المواطنة. 
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وتعمل تونس جاهدة علـى اسـقداد الأمـوال المنهوبـة مـن خـلال القيـام ىـا يسـتوجب مـن  -131
ستوه الثنائي ومتعدد الأطراف ويذكر في هـذا الإطـار أن مجلـس حقـوق الإنسـان مساعي على الم

A/HRC/17/23أكد في قراره عدد 
على ايثار السلبية لعـدم إعـادة الأمـوال المت تيـة مـن مصـادر  (8)

الحقــــوق الاقتصــــادية  ســــيما لاغــــر شــــرعية إ  بلــــدانها الأصــــلية علــــى التمتــــع بحقــــوق الإنســــان 
 فية.والاجتماعية والثقا

إن تونس اليوم سائرة علـى دري الديمقراطيـة شـعارها في  لـت القطـع مـع الماضـي والبنـاء  -132
على ما تم لقيقـه مـن مكتسـبات. وإنّ تـونس الجديـدة المتحـررة مـن حقبـة الاسـتبداد تواجـه اليـوم 
لديات عميقة تطرح أمامها مسائل جوهرية. ويمكن لنا أن نستدل من  اري الاعوي الأخره 

ن الصـــــعوبات الماثلـــــة أمامنـــــا ليســـــت بالضـــــرورة مثـــــرة للقلـــــك، فالتـــــاري  يعلمنـــــا أن الصـــــعوبات أ
أن التعـــاون اً مـــا ترافـــك التحـــولات الديمقراطيـــة، كمـــا يلقّننـــا أيضـــ الاقتصـــادية والاجتماعيـــة عـــادة

والتضــــامن مــــع الاــــركاء أمــــر في غايــــة الأهميــــة لبلــــو  الأهــــداف المرجــــوّة في مجــــال لقيــــك التنميــــة 
 قتصادية والاجتماعية وبناء المسار الديمقراطي.الا

    

__________ 

 (.16/06/2011) وثيقة الأمم المتحدة (8)


